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  :الملخص

وضعیة وبائیة استثنائیة في التاریخ  19-فیدكو تشكل الجائحة الناجمة عن ظهور وسرعة انتشار فیروس 
دول العالم نفسها مجبرة على اتخاذ تدابیر ضبطیة مقیدة لممارسة بعض مختلف ، لذلك وجدت للبشریة المعاصر

الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد لمواجهة وكبح انتشار هذا الفیروس، مبررة بهدف المحافظة على النظام العام 
، التي تبیح كلاسیكیا للسلطات الإداریة الخروج عن قواعد لى نظریة الظروف الاستثنائیةومؤسسة ع الصحي،

تتناول الدراسة أحد أهم الآثار . المشروعیة العادیة لمواجهة أي ظرف استثنائي یهدد النظام العام في المجتمع
مارسة الحقوق والحریات وازنة ممستثنائیة ممثلة في كیفیة مصالحة أو القانونیة المترتبة على هذه الجائحة الا

، في ظل الظرف الاستثنائي المرتبط بهذه الجائحة المحافظة على النظام العام الصحيمع  للأفراد الأساسیة
  . الفعلیة لهذه الحقوق والحریات ضمان الاستقرار الاجتماعي والممارسةبوصفه شرطا ضروریا ل

  .ام الصحي، الحریات الأساسیة، الظروف الاستثنائیة، مبدأ التناسب، النظام الع19- كوفیدفیروس : مفتاحیةالكلمات ال
Abstract:  

The pandemic caused by the emergence and rapid spread of the Covid-19 virus is an 
exceptional epidemiological situation in contemporary history, therefore various countries of 
the world found themselves obliged to take measures restricting the exercise of certain 
fundamental rights and freedoms of individuals to confront and curb the spread of this virus, 
justified by the maintaining of public health order, and based on the theory of exceptional 
circumstances, which classically allows administrative authorities to deviate from the rules of 
regular legality in order to confront any exceptional circumstance that threatens public order 
in society. The study examines one of the most important legal effects of this exceptional 
pandemic, which is how to achieve conciliation between the exercise of fundamental rights 
and freedoms and the maintaining of public health order under the exceptional circumstance 
associated with this pandemic, as a necessary condition for ensuring social stability and the 
effective exercise of these rights and freedoms. 
Keywords: Covid-19 virus, public health order, fundamental freedoms, exceptional 
circumstances, the principle of proportionality. 
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  :المقدمة
منذ عدة أشهر وضعیة صحیة استثنائیة، ناتجة عن ظهور جائحة مصدرها مرض  العالم یعیش

وقد أحدث هذا الفیروس أزمة صحیة . وتمددها إلى مختلف دول العالم19-فیروسي یعرف بفیروس كوفید
نسانیة، غیر مسبوقة في التاریخ المعاصر للبشریة، دفعت منظمة الصحة العالمیة إلى وصفه بعدو للإ

وذلك بفعل سرعة انتشاره بین البشر مما أدى إلى تضاعف أعداد المصابین خلال وقت قصیر، والذي 
أدى بدوره إلى اختناق المنظومة الصحیة في كثیر من الدول وعجزها على التعامل مع هذه الأزمة 

  .جمعأ الاستثنائیة ما رفع من أعداد الوفیات لدیها وأحدث حالة من الهلع في العالم
إزاء هذه الوضعیة، وفي ظل عدم توصل العلوم الطبیة لحد الیوم إلى اكتشاف علاج أو على الأقل      

لقاح فعال لهذا الفیروس، لم تجد مختلف دول العالم من حل لكبح انتشاره واحتواء هذه الكارثة الصحیة 
یة للأفراد، أخصها حریة سوى اتخاذ تدابیر ذات طابع تقییدي مشدد لبعض الحقوق والحریات الأساس

ترمي إلى مصالحة ممارستها مع  حریة العمل،و   التنقل، حریة الاجتماع، الحق في الحیاة العائلیة العادیة،
  .الممارسة الفعلیة لهذه الحریاتبوصفه عنصرا ضروریا لضمان  ،هدف المحافظة على النظام العام الصحي

د القانوني في المحافظة على النظام العام الصحي بوصفه تجد إباحة هذا التقیید مبررها على الصعی     
أحد أهم مظاهر النظام العام الذي یتعین الحفاظ علیه لضمان الهدوء والاستقرار في المجتمع والممارسة 

أما عن أساسه القانوني، فیجد هذا التقیید سنده . الفعلیة للحقوق والحریات بما فیها تلك التي وقع تقییدها
نظریات الكلاسیكیة التي ابتكرها القضاء الإداري منذ فترة طویلة، هي نظریة الظروف في أحد ال

الاستثنائیة، والتي تبیح لسلطات الضبط الإداري التحلل من قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة هذا الظرف 
  .الاستثنائي الصحي

كیف یمكن على الصعید : ري الآتياستنادا لما سبق، تتمثل إشكالیة هذه الدراسة في السؤال المحو      
 القانوني مصالحة ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة مع الحفاظ على النظام العام الصحي في ظل

ة وفق ـ، تم هیكلة الدراسللإجابة عن هذه الإشكالیة ؟19-كوفیدجائحة ب الظرف الاستثنائي المرتبط
  :الخطة الآتیة

ائحة ــــفي ظل ج برر لتقیید الحقوق والحریات الأساسیةالحفاظ على النظام العام الصحي كم -1
  19-كوفید

  مفهوم النظام العام الصحي -.11
  19-في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة القابلة للتقیید -2.1

في ظل جائحة  نظریة الظروف الاستثنائیة كأساس قانوني لتقیید الحقوق والحریات الأساسیة -2
  19-كوفید
  مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة  -1.2
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  19-جائحة كوفیدضمانات مشروعیة التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل  -2.2
  19- في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة الهیئات الإداریة المنوطة بتقیید -3

  الهیئات الإداریة التقریریة -1.3
  الهیئات الاستشاریة -2.3

  :19-في ظل جائحة كوفید الأساسیة الحریاتى النظام العام الصحي كمبرر لتقیید الحفاظ عل -1
، بفعل مصدرها الفیروسي وسرعة انتشارها بین الأفراد، مساسا 19-كوفیدترتب على جائحة 

خطیرا بصحة الأشخاص الطبیعیین، لاسیما في ظل عدم وجود علاج أو لقاح فعال لهذا الفیروس لحد 
الدول من حل لمواجهتها سوى اتخاذ تدابیر ضبطیة  مختلفتجد السلطات العمومیة في الیوم،  لذلك لم 

  .بعض الحقوق والحریات الأساسیة ومبررة بهدف المحافظة على النظام العام الصحيممارسة مقیدة ل
  :مفهوم النظام العام الصحي -.11

وضمان الممارسة الفعلیة  تقوم المجتمعات الدیمقراطیة على كفالة الحقوق والحریات للمواطنین
لها، غیر أن هذه المكنة لیست مطلقة حتى في ظل أكثر النظم لیبرالیة، بل ینبغي مصالحتها مع متطلب 

تجد ممارسة الحریة حدها الطبیعي إذن . آخر لا یمكن أن یكون للمجتمع وجود دونه، هو النظام العام
امه في المجتمع، بمعنى آخر، یشكل النظام العام عند عدم المساس بالنظام أو الاستقرار الذي ینبغي قی

  .هدفا تتحراه تدابیر الضبط الإداري المقیدة لحقوق وحریات الأفراد
یعتبر النظام العام من أكثر المفاهیم ضبابیة ومرونة في القانون الإداري، وذلك بفعل الطابع        

. 1تلاف ظروف الزمان والمكانالتطوري لمضمونه، والذي یجعل منه مفهوما متحركا یختلف باخ
سكینة - كلاسیكیا، ارتبط مفهوم النظام العام كهدف لتدابیر الضبط الإداري بالثلاثیة التقلیدیة أمن عام

صحة عامة، هذه العناصر لا زالت تشكل لحد الیوم، رغم التطورات التي مست مضمون فكرة  -عامة
  .2تدخل سلطات الضبط الإداري العام في جزء واسع منهالنظام العام، المعاییر التي یتم على ضوئها تقدیر 

كعنصر من عناصر النظام  la salubrité publiqueتقلیدیا، انصرف مدلول الصحة العمومیة        
العام إلى التدابیر التي تتخذها سلطات الضبط للحفاظ على صحة الجماعة، من خلال السهر خاصة 

محاربة انتشار الأمراض المتنقلة أو المعدیة، وحمایة البیئة من على نظافة الشوارع والطرق العمومیة، 
  .مختلف أشكال التلوث المهددة لصحة الإنسان

هذا المدلول الضیق لعنصر  l’ordre public sanitaireیتجاوز مفهوم النظام العام الصحي        
هة لمحاربة التهدیدات المادیة الصحة العمومیة، حیث إذا كانت هذه الأخیرة تعبر عن مجرد التدابیر الموج

لصحة الإنسان، أي تلك الناتجة أساسا عن محیطه، فإن les troubles matériels et extérieursوالخارجیة 
النظام العام الصحي یمتاز باتساع مجاله المادي، حیث یرمي، بالإضافة إلى التصدي لهذه العوامل 

لى الأفراد مصدر التهدید الصحي مثل الكشف الخارجیة للخطر، إلى فرض سلوكات صحیة محددة ع
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، إلزامیة التبلیغ عن بعض الأمراض للسلطات الصحیة، le dépistage obligatoireالطبي الإجباري 
  .3....إلزامیة العلاج،

، 19-كوفیدیتقاطع هذا المفهوم للنظام العام الصحي مع التهدید الصحي الذي یشكله فیروس        
یر، بفعل طابعه سریع التنقل بین البشر، من السلطات الضبطیة اتخاذ تدابیر حیث یتطلب هذا الأخ

 تفرض التزامات سلوكیة محددة على الأفراد ومقیدة لبعض حریاتهم الأساسیة، أخصها التزام الشخص المصاب
بالتبلیغ عن إصابته للسلطات الصحیة المختصة، إجباریة خضوعه للفحص في حالة ثبوت مخالطته لأحد 

جباریة خضوعه للعزل في حالة ال   .في إصابته الشكمصابین أو ظهور أعراض المرض علیه، وإ
في یعبر النظام العام الصحي إذن عن الجزء من النظام العام الذي یسمح للسلطات الضبطیة       
الصحة باتخاذ تدابیر أمرة مقیدة لممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة، وذلك لوقایة أو حمایة  الدولة

بمعنى آخر، تجد التدابیر التقییدیة التي تتخذها سلطات . المستجد العمومیة في مواجهة فیروس كورونا
 . الضبط الإداري لمواجهة هذا الفیروس شرعیتها في المحافظة على النظام العام الصحي في المجتمع

وریا لممارسة هذه الحقوق یعتبر هذا التقیید للحقوق والحریات بواسطة النظام العام الصحي ضر       
والحریات ذاتها، حیث یهدف إلى حمایة أفراد المجتمع من الأخطار الصحیة التي یحملها هذا الفیروس 

. القاتل، ومن ثم الحفاظ على البیئة الطبیعیة لممارستهم لحقوقهم وحریاتهم بما فیها تلك التي وقع تقییدها
رتي النظام العام والحریة ظاهریا فقط، حیث لا یمكن بمعنى آخر، یعتبر التعارض الذي یبدو بین فك

رساء النظام العام في مكوناته  ضمان ممارسة هذه الأخیرة إلا إذا تم تحیید الفوضى في المجتمع وإ
  . ، أخصها الصحة العمومیة4الأساسیة

  :19-في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة القابلة للتقیید -2.1
حتمیة تدخل سلطات الضبط  19-كوفیدى النظام العام الصحي في مواجهة فیروس یتطلب الحفاظ عل

الإداري لتقیید ممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، حیث یظهر مثل هذا التقیید ضروریا 
لطابع تجد إباحة هذا التقیید سندها في ا. لكبح الانتشار السریع للفیروس وما یرتبه من تهدید لحیاة الأفراد

  .النسبي للحریة، والذي یفرض مصالحة ممارستها مع مقتضیات الحفاظ على النظام العام
 ،19- كوفیدجائحة  الناجمة عن ثارالآبفعل استثنائیة وخطورة  ،یتمتع النظام العام الصحي     

یجب بالأفضلیة في مواجهة بعض الحقوق والحریات، التي ورغم طابعها الأساسي، إلا أنه یمكن، بل و 
على السلطات الإداریة المختصة التدخل لتقیید ممارستها بوصفه الحل الفعال لمنع انتشار الفیروس 

تتمثل أهم . لحد الیوم لهذا الفیروس فعال عدم وجود علاج أو لقاح بالنظر إلىواحتواؤه في الوقت الراهن 
حریة  یة التنقل، حریة الاجتماع،الحقوق والحریات القابلة لتقیید ممارستها في هذا الإطار في كل من حر 

  .حریة العملو  حق في الحیاة العائلیة العادیةال ،الحیاة الخاصة
وذلك سواء وفق المقاربة المعیاریة، حیث  ،la fondamentalitéتتمتع هذه الحریات بوصف الأساسیة      

ة التنقل، حریة یتمتع بعضها بقیمة دستوریة ناتجة عن النص علیها ضمن أحكام الدستور مثل حری
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، أو وفق المقاربة المادیة، حیث تعتبر جمیعها جوهریة وذات أهمیة ضمن سلم 5الاجتماع وحریة العمل
رغم أساسیتها وسمو قیمتها، تقبل هذه الحقوق والحریات تقیید ممارستها لوقف أو احتواء . 6القیم المجتمعیة

  .ن ثم الحفاظ على النظام العام الصحي في المجتمع، وم19- كوفیدالكارثة الصحیة الناجمة عن انتشار فیروس 
، تدبیر الحجر الصحي والذي الأساسیة الحقوق والحریاتهذه من أبرز صور التقیید التي مست        

طبقته أغلب دول العالم بدرجات متفاوتة لمنع انتشار الفیروس، حیث یجد هذا التدبیر رغم مساسه بحریة 
من صور التقیید كذلك . ائلیة العادیة مبرره في الحفاظ على الصحة العمومیةالتنقل والحق في الحیاة الع

والتي تمثل وقف ممارسة بعض الأنشطة الخاصة، وقف الرحلات الجویة و  تدابیر التباعد الاجتماعي، نجد
ة الحیاة الخاصة،حریة الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، بحریمبررا على التوالي مساسا  كذلك

  .la liberté d’entreprendreالعملریة وح

على النظام العام الصحي،  والمحافظة19-كوفیدلحد من انتشار فیروس الموجهةلالتدابیر هذه ن إ       
سة ، إلاّ أن لها أثرا بعیدا هو ضمان الممار للأفراد ورغم أثرها التقییدي المباشر للحقوق والحریات الأساسیة

النظام العام في ظل هذه الوضعیة الحفاظ على یظهر  آخر، بمعنى ،اتالفعلیة لهذه الحقوق والحری
هذه العلاقة التكاملیة بین مفهومي النظام العام  PICARDلخص السید .ذاتها ضروریا لممارسة الحریة

یوجد دائما نظاما عاما داخل الحریة وحریة داخل النظام العام بینما ینتشر كلاهما "والحریة بقوله أنه 
  .    7س الدائرةداخل نف

في مقابل هذه الحقوق والحریات، توجد حقوق وحریات أساسیة أخرى لا یتصور قابلیتها للتقیید في        
ظل هذه الجائحة، وذلك بالنظر إلى انتفاء الفائدة من هذا التدبیر، حیث لیس من شأن المساس بها أن 

 من أمثلة هذه الحقوق والحریات. مومیةیفید في الحد من انتشار الفیروس أو الحفاظ على الصحة الع
  ....حریة الرأي، الحقفي المعلومة،الحق في الحیاة، الحق في الكرامة الإنسانیة، :الأساسیة

في ظل جائحة  نظریة الظروف الاستثنائیة كأساس قانوني لتقیید الحقوق والحریات الأساسیة -2
  :19-كوفید
یجد مبرره في حمایة النظام  19-كوفیدسیة في ظل جائحة إذا كان تقیید الحقوق والحریات الأسا     

ا القاضي الإداري منذ فترة النظریات التي ابتدعه إحدىالعام الصحي، فإنه یجد أساسه القانوني في 
  .، هي نظریة الظروف الاستثنائیةطویلة
  :مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة -1.2
، والذي یعني في معناه الواسع سیادة القانون، من خلال تقوم دولة القانون على مبدأ المشروعیة     

خضوع جمیع الأشخاص في الدولة حكاما ومحكومین لأحكامه، بینما یعني في معناه الضیق المشروعیة 
الإداریة، أي خضوع أعمال وتصرفات الإدارة للنظام القانوني السائد في الدولة بمختلف مصادره 

المبدأ أهم ضمانة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في مواجهة  یشكل الامتثال لهذا. المعیاریة
  .الإدارة أو السلطة العمومیة



  ي  النظام العام الصح معالحقوق والحریات الأساسیة مصالحة ... 19-كوفیدجائحة    
  لعقابي سمیحة                              شمس الدین بشیر الشریف

143 

ذا كان الأصل هو سیادة مبدأ المشروعیة في العلاقة بین السلطة العمومیة والحقوق والحریات         وإ
مقتضیات المشروعیة من جانب الأساسیة للأفراد، إلا أنه قد تطرأ ظروف استثنائیة یصبح معها التقید ب

السلطات الإداریة مهددا للنظام العام في الدولة أو لحسن سیر مؤسساتها أو مرافقها العمومیة، لذلك أباح 
القضاء الإداري منذ فترة طویلة لسلطات الضبط الإداري الخروج عن قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة 

 .8روف الاستثنائیةهذه الظروف، وذلك وفق ما یعرف بنظریة الظ
تعبر الظروف الاستثنائیة عن حالات واقعیة غیر عادیة، ترتب أثرین أساسیین، یتعلق أولهما        

بوقف سلطة القواعد القانونیة العادیة في مواجهة السلطات الإداریة، بینما یتعلق الثاني بخضوع قرارات 
تشكل نظریة الظروف . 9داري مضمونهاالإدارة إلى مشروعیة خاصة أو استثنائیة یحدد القاضي الإ

الاستثنائیة إذن قیدا یرد على مبدأ المشروعیة، یباح بمقتضاه للجهات الإداریة التحلل من قواعد 
  .المشروعیة العادیة والخضوع إلى مشروعیة استثنائیة تجد مبررها في التصدي لهذه الظروف غیر العادیة

اعد المشروعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیة كافة یطال هذا الخروج من الإدارة عن قو        
، حیث یباح لها التحرر من قواعد الاختصاص رغم طابعها باستثناء عنصر الغایة عناصر القرار الإداري

المتعلق بالنظام العام، ونفس الأمر بالنسبة لعناصر المشروعیة الأخرى، أي قواعد الشكل والموضوع، 
الشكلیات والإجراءات التي یخضع لها إصدار القرار في  الخروج عن كذلكط حیث یجوز لسلطات الضب

عادیة لكانت معیبة الظروف الالظروف العادیة، كما یجوز لها اتخاذ قرارات ضبطیة لو أصدرتها في ظل 
  .موضوعها لمخالفتها للقانون من حیث

لیس فقط في حالة الضرورة، بل تجد نظریة الظروف الاستثنائیة بهذا المعنى أساسها القانوني        
كذلك في واجبات الإدارة في ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد وفي الحفاظ على النظام العام، 

  . 10حیث تفرض مثل هذه الواجبات إعطاء الإدارة سلطات استثنائیة لمواجهة الوضعیة الاستثنائیة
، یمكن القول أن هذه الأخیرة، 19- كوفیدجائحة  بإسقاط هذا المفهوم للظروف الاستثنائیة على       

وخطورة آثارها، تشكل ظرفا استثنائیا ذا طبیعة صحیة ) عابرة للحدود(وبالنظر إلى مداها الجغرافي 
  . بامتیاز، یبیح للسلطات الإداریة التحرر من قواعد المشروعیة العادیة لمواجهته

الموضوعي، حیث یباح للإدارة اتخاذ تدابیر یظهر هذا التحرر بصفة أساسیة على الصعید        
حریة التنقل، حریة الاجتماع، (ضبطیة مشددة تقید ممارسة بعض الحقوق والحریات المشار إلیها أعلاه 

، ما كانت لتملك مكنة المساس بها بهذه الطریقة بفعل )الحق في الحیاة العائلیة العادیة، حریة العمل
  .عادیةطابعها الأساسي في ظل الظروف ال

إذن  19- كوفیدیجد التقیید المشدد لممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة        
سنده القانوني في نظریة الظروف الاستثنائیة، حیث من شأن  هذه الأخیرة أن تبرر لسلطات الضبط 

ساسیة لمواجهة هذه الإداري اتخاذ تدابیر استثنائیة قد تصل إلى حد تعطیل ممارسة أثمن الحریات الأ
  .الكارثة الصحیة الاستثنائیة
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  :19- جائحة كوفیدضمانات مشروعیة التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل  -2.2
تبرر للسلطات  19-كوفیدإذا كانت الظروف الصحیة الاستثنائیة المرتبطة بانتشار فیروس 

قوق والحریات الأساسیة، فإن هذا التقیید الإداریة اتخاذ تدابیر ضبطیة مشددة مقیدة لممارسة بعض الح
مراعاة الإدارة لمبدأي الضرورة والتناسب في التدبیر  لیس مطلقا، بل تلحقه ضمانتین أساسیتین هما

  .الضبطي، ورقابة القاضي الإداري
  :مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في التدبیر الضبطي -1.2.2

ابیر الضبط الإداري فكرة المصالحة بین ممارسة یعكس متطلبي الضرورة والتناسب في إطار تد
ممارسة الحریة هو "الحقوق والحریات والحفاظ على النظام العام، كما ینبثقان من القاعدة القاضیة بأن 

یعبر هذین المبدأین عن العلاقة بین التدبیر الضبطي المتخذ من .  11"الأصل وتقییدها هو الاستثناء
دف من اتخاذه، بحیث یجب أن یكون هذا الإجراء مبررا تماما بهدف الحفاظ جانب السلطات الإداریة واله

  .على النظام العام
، أن یكون هذا الأخیر لازما أو ضروریا la nécessité de la mesureیقصد بمبدأ ضرورة التدبیر        

. 12جهة الإداریةلتحقیق هدف المحافظة على النظام العام وذلك بالنظر إلى الوسائل الأخرى المتاحة لل
بمعنى آخر، یتحقق شرط الضرورة إذا كان التدبیر الضبطي المتخذ یشكل الوسیلة الوحیدة في ید الإدارة 

  .القادرة على تحقیق هدف الحفاظ على النظام العام
، حیث 1933ماي  19طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ ابتداء من قراره الصادر بتاریخ        

ة بعد مشروعیة منع اجتماع عمومي، تأسیسا على أن هذا التدبیر لیس ضروریا لضمان نطق فیه صراح
  . 13السكینة العمومیة، وذلك بالنظر إلى امكانیة استعمال وسائل أخرى قادرة على تحقیق هذا الهدف

، فیقصد به ضرورة الملاءمة بین مضمون le principe de proportionnalitéأما مبدأ التناسب        
لتدبیر الضبطي وحجم الخطر المتوقع، وهو ما یتحقق عن طریق ابتعاد السلطة الإداریة عن الشطط في ا

یفرض مبدأ التناسب إذن على . 14قرارها الضبطي، واختیارها أقل الوسائل ضررا لحقوق وحریات الأفراد
لعام أن تأخذ في الجهة الإداریة عند تقییدها لحقوق وحریات الأفراد بداعي المحافظة على النظام ا

اعتبارها مبدأ أولویة ممارسة الحریة، فلا تعمد إلى تقییدها إلا بالقدر الكافي للمحافظة على النظام العام، 
  .وهو ما یفرض علیها عدم التدخل إلا بأقل التدابیر إعاقة لممارسة الحریة

مقیدة  19-كوفید تبقى السلطات الضبطیة للإدارة إذن رغم اتساعها المبرر في ظل جائحة       
بمتطلبي الضرورة والتناسب، فلا یجوز لها، من ناحیة، اتخاذ سوى التدابیر الضروریة أو اللازمة 

بمفهوم . للمحافظة على النظام العام الصحي، أي تلك المجدیة أو المفیدة  فقط في وقف انتشار الفیروس
داري، كل تدبیر ضبطي أو تقیید لأحد المخالفة، یعتبر غیر مشروع وقابل للإلغاء من طرف القاضي الإ

الحقوق والحریات غیر ذي فائدة لكبح انتشار الفیروس، وكذلك كل تدبیر قد یتخذ بعد زوال التهدید 
  .الصحي الذي یحمله هذا الفیروس
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كما لا یجوز لها، من ناحیة أخرى، اتخاذ سوى التدابیر المناسبة للمحافظة على النظام العام        
یعني عدم مشروعیة أي تدبیر ضبطي یتجاوز القدر الكافي لتحقیق هذا الهدف، كما لو  الصحي، مما

لجأت السلطات الإداریة مثلا إلى فرض الحجر الصحي الشامل، في حین یثبت من ظروف انتشار 
  .  المرض كفایة الحجر الصحي الجزئي لوقف انتشار الفیروس

  :الرقابة القضائیة على التدبیر الضبطي -2.2.2
تؤدي إلى اتساع سلطات  19-كوفیدإذا كانت الظروف الاستثنائیة الصحیة الناتجة عن فیروس        

الإدارة في مواجهة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فإن هذا الاتساع لا یحصنها ضد رقابة القاضي 
ظروف الاستثنائیة الإداري، الذي یكون له كامل السلطة للتأكد من مدى توافر شروط تطبیق نظریة ال

  .المبررة للتقیید
تتم هذه الرقابة سواء من طرف قاضي الموضوع، الذي یعود له سلطة فحص مدى توافر شروط        

المبرر لتوسیع المهدد للنظام العامو  تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة، وهي قیام الظرف الاستثنائي
ها من وراء هذا الخروج ، ابتغاءعد العادیة لمواجهتهتطبیق القواسلطات الإدارة، عجز هذه الأخیرة عن 

ومراعاتها المحافظة على النظام العام،  عن قواعد المشروعیة العادیة تحقیق المصلحة العامة في صورة
  . 15لمبدأ الملاءمة في تدخلها

وعلیه، یقع على القاضي الإداري في حالة إخطاره للنظر في تدبیر ضبطي متخذ في إطار        
تصدي لجائحة كورونا أن یعاین أساسا مدى قیام الشرطین المشار إلیهما أعلاه، وهما ضرورة التدبیر ال

لكبح انتشار الفیروس والمحافظة على النظام العام الصحي، وكذلك تناسب مضمونه مع حجم الخطر 
نطق بإلغاء التدبیر  الذي تمثله الوضعیة الوبائیة وقت اتخاذه، فإذا ما ثبت له انتفاء أحدهما أو كلاهما،

  . الضبطي لعدم مشروعیته
قاضي الاستعجال  اللجوء إلىكذلك  یمكنالطعن القضائي الموضوعي،  اوبالإضافة إلى هذ       

، وذلك سواء وفق للحق أو الحریة التي وقع تقییدها بتدابیر الضبط الصحيالإداري لتوفیر حمایة سریعة 
  .حریةقضاء وقف التنفیذ أو قضاء استعجال ال

  le référé-suspensionقضاء استعجال وقف التنفیذ * 

لكل ، بمقتضاه یجوز 16من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919نص علیه المشرع في المادة        
بالحقوق الذي مس  الضبطيوقف تنفیذ القرار  لطلباللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري  ذي مصلحة

  .، وذلك إلى غایة الفصل في الدعوى الموضوعیة الرامیة إلى إلغائهوالحریات الأساسیة

وجود : الحمایة بضرورة توافر شرطین موضوعیین هماالصورة من وقد قید المشرع اقتضاء هذه        
روعیة القرار حالة استعجالیة تبرر طلب الوقف، وقیام شك جدي لدى قاضي الاستعجال حول مش

بأن عاین قاضي الاستعجال وجود وضعیة استعجالیة،  تحقق هذین الشرطین، فإذا ،المطلوب وقف تنفیذه
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من جهة، ووجود احتمال جدي لإلغاء القرار لاحقا من طرف قاضي الموضوع لعدم مشروعیته، من جهة 
  .الأمر بوقف تنفیذ هذا القرار إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة بشأنه لهجاز ثانیة، 

یحد  حیث للحقوق والحریات،یة هذا القضاء، من حیث أن یسمح بتوفیر حمایة سریعة تظهر أهم       
قبل الفصل في الدعوى الموضوعیة  لقرارهامن قدرة الجهة الإداریة على الإقدام على التنفیذ المادي 

  .المرفوعة بشأنه
  le référé-libertéقضاء استعجال الحریة * 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  920في المادة نص علیة المشرع  ،هو قضاء خاص       
إلى غایة الفصل في إحدى الحریات الأساسیة إخطار قاضي الاستعجال الإداري لحمایة  یمكنبمقتضاه 

  .الدعوى الموضوعیة الرامیة إلى إلغاء القرار الماس بها
اقتضاء  17اءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجر  920المادة وخلافا لقضاء وقف التنفیذ، قیدت        

  :هذه الصورة من الحمایة بضرورة توافر شروط مشددة، هي
، وهي تكتسب هذا une liberté fondamentaleأن تكون الحریة المطلوب حمایتها موصوفة بالأساسیة -

ضمن  الضامن للحریةالنص  إلى مرتبة على النظر أولهما شكلي، یرتكز: الوصف استنادا إلى معیارین
ما كانت مكفولة بمقتضى نص له قیمة فوق تشریعیة المعیاریةهرم تدرج القواعد   une valeur، حیث كلّ

supralégislative ،وهو ما یصدق على بعض وجب اعتبارها حریة أساسیة ،18أي دستوریة أو اتفاقیة ،
  .وحریة العمل حق الاجتماعكحریة التنقل،  19-كوفیدالحریات التي وقع تقییدها لمواجهة جائحة 

الحریة، حیث تعتبر أساسیة بالنظر  أو موضوع النظر إلى مضمون وثانیهما مادي، یرتكز على       
، وذلك بغض النظر عن 20ة وأهمیة موضوعهاجوهری أي، son caractère éminent19السامي هاطابع إلى

  .  قیمتها المعیاریة
، بمعنى أن بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحةأن یكون الانتهاك الواقع على هذه الحریة موصوفا  -

  ؛لا یكفي لتدخل قاضي استعجال الحریة، بل یجب أن یكون هذا الانتهاك موصوفا ذاتهفي حد  الانتهاك
، لأنه في للجهة الإداریةأن یكون القرار الذي انتهك هذه الحریة مما یدخل في نطاق السلطات المخولة  -

، ومن ثم یختص به قاضي الاستعجال وفق أحكام نظریة une voie de faitالحالة العكسیة یصبح تعدیا 
، ولیس وفق قضاء 21من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 921/2التعدي المنصوص علیها في المادة 

  .استعجال الحریة
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للحقوق أهمیة هذا القضاء من حیث أنه یسمح بالحصول على حمایة فائقة السرعة  تبرز
، حیث أوجب المشرع على قاضي الاستعجال في هذه الحالة أن یفصل في الطلب ساسیةوالحریات الأ

  .تاریخ تقدیمهساعة من ) 48(ثمان وأربعین  متناه في القصر، هو خلال أجل
  :19- في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة الهیئات الإداریة المنوطة بتقیید -3

حریات الأساسیة للمحافظة على النظام العام الصحي في ظل یتوزع الاختصاص بتقیید الحقوق وال
بین السلطات الإداریة المركزیة والسلطات المحلیة كهیئات تقریریة، هذا بالإضافة إلى  19- كوفیدجائحة 

  .وجود هیئة ذات طابع علمي تتولى تقدیم الاستشارة لهذه الهیئات
  :الهیئات الإداریة التقریریة -1.3
. ا للقواعد العامة في كل من السلطات الإداریة المركزیة والسلطات الإداریة المحلیةتتمثل وفق       

بالنسبة للأولى، یأتي على رأسها رئیس الجمهوریة، الذي تخوله النصوص الدستوریة سلطة اتخاذ تدابیر 
ا وفق ضبطیة ذات طابع وطني لمواجهة الظروف الاستثنائیة مهما كانت طبیعتها أمنیة أو صحیة لاسیم

وعلیه، یمكن لرئیس الجمهوریة وفقا لمدى تطور الوضعیة الوبائیة فرض حالة . 22نظام حالة الطوارئ
  .19- كوفیدالطوارئ إذا ما قدر لزومها لمواجهة التهدید الصحي الاستثنائي الذي یمثله فیروس 

یة العامة التي إضافة إلى رئیس الجمهوریة، یمكن للوزیر الأول كذلك بموجب السلطة التنظیم       
  .اتخاذ جمیع التدابیر الضبطیة الضروریة لمواجهة هذه الجائحة الاستثنائیة 23تخولها له أحكام الدستور

أما بالنسبة للسلطات الإداریة المحلیة، فتتمثل في كل من الوالي، الذي یتمتع وفقا لقانون الولایة        
م في النطاق الإقلیمي لولایته وذلك بصفته ممثلا بسلطة اتخاذ تدابیر ضبطیة للحفاظ على النظام العا

وعلیه یستطیع هذا الأخیر اتخاذ أي تدبیر تقییدي للحقوق والحریات الأساسیة موجها لمواجهة . 24للدولة
  . داخل الحدود الإقلیمیة لولایته 19-كوفیدانتشار فیروس 

من قانون الولایة سلطة  115 وفي إطار السهر على ضمان تنفیذ هذه التدابیر، أعطته المادة       
تسخیر قوات  116تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم ولایته، كما أجازت له المادة 

الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقلیم الولایة إذا اقتضت ظروف استثنائیة ذلك كما هو الحال في 
  .19-كوفیدظل جائحة 

ع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته كذلك ممثلا للدولة على مستوى زیادة على الوالي، یتمت       
داخل إقلیم 19- كوفیدالبلدیة بسلطة اتخاذ أي تدبیر ضبطي یقدر ضرورته للحد من انتشار فیروس 

، كما له تسخیر قوات الشرطة 25بلدیته، ویملك لضمان تنفیذ هذه التدابیر الاستعانة بسلك الشرطة البلدیة
  .26ي المختصة إقلیمیا عند الضرورةوالدرك الوطن

یطرح هذا التوزیع للاختصاص بتدابیر الضبط الإداري العام بین السلطات المركزیة والمحلیة        
في قضیة  1902أفریل  18استقر مجلس الدولة الفرنسي منذ قراره الصادر بتاریخ  .إشكالیة التداخل بینها
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الوزیر الأول مثلا (ضبطي عن سلطة إداریة إقلیمیة علیا على أن صدور قرار  Néris-Les-Bainsبلدیة 
من أن تأخذ تدابیر خاصة في النطاق ) رئیس البلدیة مثلا(لا یمنع السلطة الأدنى منها ) أو الوالي

  :الإقلیمي لاختصاصها، شریطة توافر شرطین أساسیین هما
ى التشدید في التدبیر الصادر عن لا یمكن لهذه التدابیر الخاصة الصادرة عن سلطة الضبط الدنیا سو  -

  سلطة الضبط العلیا دون التخفیف منها؛
اصة مرتبطة ــــــــــروف خــــا مبررا بظــــــة الضبط الدنیـــــادر عن سلطــــــتدبیر الصذا الـــــون هــــــأن یك -

  .27ان والمكانــــــــبالزم
ر ضبطیة خاصة من سلطات الضبط المحلیة في واضح من هذین الشرطین، أن إباحة اتخاذ تدابی     

مجال كان محل تدبیر صادر عن سلطة ضبط مركزیة یهدف فقط إلى تكییف هذا الأخیر بما یتناسب مع 
  .الظروف المحلیة الخاصة ولیس إلى مخالفته أو الخروج عنه

  :الهیئات الاستشاریة -2.3
على أغلب الدول اللجوء 19-كوفید فرضت الطبیعة الصحیة للظرف الاستثنائي المرتبط بجائحة

إلى إحداث هیئة علمیة یطغى على تشكیلتها أطباء مختصین في علم الأوبئة والأمراض المعدیة، تتولى 
أساسا تقدیم الرأي والمشورة العلمیة لتنویر السلطات الإداریة المنوطة باتخاذ التدابیر الضبطیة لمواجهة 

  .ام العام الصحيانتشار هذا الفیروس والحفاظ على النظ

هذه الآلیة الاستشاریة المهمة، حیث تم إنشاء لجنة وطنیة لرصد ومتابعة تطور بالجزائر  عملت
أعضاء، منهم ممثلین عن عدة قطاعات ) 10(ذات تشكیلة مختلطة تضم عشرة 19- كوفیدانتشار فیروس 

، بالإضافة )ضو واحدع(والإعلام ) عضو واحد(، القطاع الصیدلاني )عضو واحد(هي الصحة والسكان 
  .28)أعضاء 5(وأخصائیین في مجال علم الأوبئة والأمراض المعدیة ) عضوین(إلى خبراء في الصحة 

تعمل هذه اللجنة تحت إشراف الوزیر المكلف بالصحة، وتتولى متابعة تطور انتشار الوباء        
برز أهمیة هذه اللجنة ت. ة ومنتظمةبالإضافة إلى إبلاغ الرأي العام بتطور الوضعیة الوبائیة بصفة مستمر 

في صناعة القرارات الضبطیة الموجهة لمواجهة هذه  التشاركیةمبدأ  من حیث أنه یفترض أنتجسد
 .من خلال الدور الاستشاري المنوط بها الجائحة،

  :الخاتمة
وسرعة انتشاره بین البشر تهدیدا خطیرا للصحة العمومیة،  19-كوفیدترتب على ظهور فیروس 

سیما في ظل عدم وجود علاج أو لقاح فعال له لحد الیوم، لذلك لم تجد مختلف دول العالم من سبیل لا
لمواجهته سوى اتخاذ تدابیر مقیدة للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد كحریة التنقل، حریة الاجتماع، الحق 
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ه الجائحة ضرورة مصالحة وغیرها، بمعنى أنه ترتب على هذ العائلیة العادیة، حریة العمل في الحیاة
  .ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة مع مقتضیات الحفاظ على النظام العام الصحي

  :الركون إلى بعض النتائج والاقتراحات، نوجزها فیما یلي من خلال هذه الدراسة وقد تم     
  :النتائج -أولا
مصالحة ممارستها مع إلى  19- یرمي التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة كوفید -

بوصفه عنصرا ضروریا لضمان الهدوء والاستقرار في  ،على النظام العام الصحي الحفاظ مقتضیات
  .المجتمع

نظریة الظروف  في أساسه القانوني 19-ت الأساسیة في ظل جائحة كوفیدالتقیید للحقوق والحریا یجد -
تحرر من قواعد المشروعیة العادیة سواء في عناصرها بیح لسلطات الضبط الإداري التالتي  ،الاستثنائیة

  .الشكلیة أو الموضوعیة
عند وجوب مراعاة حده الطبیعي  19-یجد التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة كوفید -

، وذلك تحت رقابة القاضي الإداري سواء الموضوعي أو التقییديشرطي ضرورة وتناسب التدبیر 
  .الاستعجالي

لهیئات الإداریة المنوطة بتحقیق المصالحة بین الحقوق والحریات الأساسیة والنظام العام تتمثل ا  -
السلطات الإداریة المركزیة والمحلیة المختصة  في كل من لصحي في ظل هذا الظرف الاستثنائيا

یئات ذات كلاسیكیا بنشاط الضبط الإداري العام، غیر أنه ولخصوصیة هذه الجائحة، تم الاستعانة به
طبیعة علمیة لتقدیم آراء أو اقتراحات علمیة موجهة لتنویر سلطات الضبط المختصة ومرافقتها في 

  .مواجهة هذا الفیروس
  :الاقتراحات -ثانیا

تقنین التدابیر الممكن اتخاذها لمواجهة الظروف الاستثنائیة ذات الطبیعة الصحیة في القانون المتعلق  -
  .هابالصحة تأكیدا على أهمیت

الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب عند اتخاذ التدابیر التقییدیة للحقوق والحریات الأساسیة لمواجهة  -
  .19-جائحة كوفید

تبسیط وتیسیر إجراءات تفعیل قضاء استعجال الحریة، كتدبیر خاص موجه فقط لحمایة الحقوق  -
  .وجعله طلبا أصیلا أو مستقلاوالحریات الأساسیة، لاسیما من خلال فصله عن دعوى الإلغاء 

الوالي (للسلطات الإداریة المحلیة  19-منح الأولویة في اتخاذ التدابیر الموجهة لمواجهة جائحة كوفید -
، كونها الأعرف بالظروف الخاصة لإقلیمهم اختصاصها، ومن ثم الأقدر )ورئیس المجلس الشعبي البلدي
  .على التصرف بسرعة وفعالیة
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  .2008دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
  .1995،  مطبعة كنعان، عمان، الأردن، 1. ، طي الأردنيالقضاء الإدار علي خطار شطناوي،  -
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، المجلة الجزائریة للعلوم "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في ظل الظروف الاستثنائیة"مسعود شیهوب،  -
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  :المواقع  الإلكترونیة - ج
، "ن تشكیل لجنة رصد ومتابعة موسعةالإعلان ع: كورونا فیروس: "وزارة الاتصال، مقال بعنوان -

 http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/8681:، متوفر على موقع الوزارة21/03/2020
  ).8/05/2020تم الاطلاع بتاریخ(

-Gilles J. GUGLIELMI, Cours de droit administratif, 2004, p. 188, disponible sur: 
https://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/DA1.09.pdf (consulté le 01/05/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 الصادر 2016من التعدیل الدستوري لسنة  43و  48، 55 هذه الحریات على التوالي المواد نصت على -5
 14 ش،العدد.د.ج.ج.ر.ج( الدستوري التعدیل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01- 16 رقم بالقانون
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إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر الأولى لنظریة الظروف الاستثنائیة في القانون العام  التطبیقاتترجع  -8
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 .260. ، صسابق مرجععبد الرؤوف هاشم بسیوني،  -14
  .260-259. المرجع نفسه، ص ص -15
المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  919لمادة تنص ا -16

عندما یتعلق الأمر بقرار "على أنه ) 2008أفریل  23 في المؤرخة 21عددال، ش.د.ج.ج.ر.ج(المدنیة والإداریة
أمر بوقف تنفیذ إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن ی

هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود 
 ....".وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

یفصل  یمكن لقاضي الاستعجال، عندما" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  920تنص المادة  -17
أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن یأمر بكل التدابیر  919في الطلب المشار إلیه في المادة 

الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في 
طاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سل

ساعة ) 48(یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعین . خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات
 ".من تاریخ تسجیل الطلب

18- Voir, Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, chron. sous TC., 23 octobre 2000, M. 
Boussadar c/ Ministre des affaires étrangères, A.J.D.A, 20 février 2001, p. 155.   

19 - Gilles BACHELIER, « Le référé-liberté », R.F.D.A, mars-avril 2002, n° 2, p. 263.    
20- Guillaume GLENARD, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au 
sens  de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », A.J.D.A, 10 novembre 2003, 

p. 2016.   
وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  920/1تنص المادة  -21

 ".المطعون فیهالغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر أیضا بوقف تنفیذ القرار 
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  105انظر المادة  -22
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  143/2انظر المادة  -23
المتضمن قانون الولایة  2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  114انظر المادة  -24

 ).2012فیفري  29المؤرخة في  12ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج(
المتضمن قانون البلدیة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  93/1انظر المادة  -25

 ).2011جویلیة  3المؤرخة في  37ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج(
المتضمن قانون البلدیة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  93/2انظر المادة  -26

 ).2016مارس  7المؤرخة في  14ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج(
27 - Jean-YvesVINCENT et autres, op.cit, pp. 590-591.  

، "الإعلان عن تشكیل لجنة رصد ومتابعة موسعة: كورونا فیروس: "انظر، وزارة الاتصال، مقال بعنوان -28
  ، متوفر على موقع21/03/2020
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